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  :الملخص

تناولت في هذا البحث مفهوم سدّ الذريعة في الشريعة الإسلامية، فبيّنت 
تعريفه اللغوي وكذا الاصطلاحي، ومن ثم ذكرت أقوال العل]ء في حجيته والاعتداد 
به، وبعد ذلك تطرقت لمفهوم الأحوال الشخصية، ومن ثم ذكرت مواطن سد 

ولا ومن ثم أعرج على أ ادة الذريعة في قانون الأحوال الشخصية الكويتي، فأذكر الم
، ونظراً لأهمية بيان المسألة من الناحية الشرعية، وبعدها أبeّ وجه سد الذريعة فيها
  وطبيعة الموضوع فقد تناولت فيه المنهج الاستقراj والمنهج التحليلي.

وخلص البحث للعديد من النتائج؛ أهمها: بيان المفاهيم المتعلقة mشكلة 
مشروعية العمل بسد الذريعة بشروطه، وخلص كذلك إلى أن البحث، وخلص إلى 

دليل سدّ الذريعة معمول به في قانون الأحوال الشخصية حتى وإن t يذُكر 
  صراحة، وذكر البحث عدة قوانe أعُمل فيها بسد الذريعة.

  ، الزواج، الطلاق.لوسائل، الذرائع: االكل3ت المفتاحية
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Bridging pretexts and its applications in the Kuwaiti personal status law - 

an applied study on the marriage and divorce sections 

Abdul Rahman Ibrahim Alkharraz 
Department of Comparative Jurisprudence and Islamic Studies, Kuwait 
International Law School, Kuwait 
Email: al.kharaz@hotmail.com  

Abstract: 

In this research, I dealt with the concept of bridging the pretext in 
Islamic law, I showed its linguistic definition as well as terminology, and then 
I mentioned the statements of scholars in its authenticity and reliability, and 
then I touched on the concept of personal status, and then I mentioned the 
citizens of bridging the pretext in the Kuwaiti Personal Status Law, I mention 
the article first and then I refer to the statement of the issue from a legal point 
of view, and then I show the face of bridging the pretext in it, and given the 
importance and nature of the subject, it dealt with the inductive approach and 
the analytical method. 

The research concluded for many results, the most important of which 
are: a statement of concepts related to the research problem, and concluded 
the legality of working to block the pretext on its terms, and also concluded 
that the evidence of bridging the pretext is in force in the Personal Status Law, 
even if it is not explicitly mentioned, and the research mentioned several laws 
in which I work to block the pretext. 

Keywords: Pretexts, Means, Marriage, Divorce. 
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 المقدمة

  الرحمن الرحيمالله   بسم

لله رب العالمe، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمe، محمد  الحمد
  وعلى آله وصحبه أجمعe، ثم أما بعد:

وما أرسلناك إلا ﴿ :الشريعة الإسلامية جاءت mصالح الإنسان، قال تعالى
eقال ابن القيم في ذلك: " الشريعة مبناها  ].١٠٧[سورة الأنبياء: ﴾رحمة للعالم

الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة وأساسها على 
فهذا هو شأن الشريعة مراعاة المصالح والمفاسد، يقول ابن  ،)١(كلها، ومصالح كلها"

، )٢(" تيمية: " الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها
المفسدة، فيمنع المباح الذي يوصل  سدّ الذريعة إذ هو قائمٌ على درءمبدأ ومن ذلك 
، وهي قاعدة عظيمة تبeّ مرونة الشريعة، إذ أنها تتكيف بحسب ميزان إلى مفسدة

 المصالح والمفاسد، وتؤكد على مدى السعة في الاجتهاد الفقهي.

ولا يخلو بيتٌ منه هي مسائل النكاح، أو ما يعرف  ،وم] ­س حاجة الناس
فالدول الإسلامية ومنها الكويت فيها قانون للأحوال باسم الأحوال الشخصية، الآن 

القانون على مبدأ سدّ الذريعة، فمن المهم معرفة هذا  الشخصية، وكث± ما يستند
 الذريعة، والقوانe التي بنُيت على مفهوم سدّ الذريعة. سدّ  ممفهو 

  وهو بعنوان: الدراسة ههذ تلذلك كان

 بيقاته في قانون الأحوال الشخصية الكويتيسد الذرائع وتط

  :الدراسةأهمية 

هو الموازنة بe المصالح أهمية البحث مستمدة من أهمية موضوعه، و إن 
الأحوال  والمفاسد ك] هو الحال في مبدأ سدّ الذريعة، وإلى قانون وموضوع

                                                            
 :٣) جـه١٤١١، ب±وت: دار الكتب العلمية، ١(ط "بن أ´ بكر ابن القيم، "إعلام الموقعe محمد) ١(

١١.  
، ـه١٤١٦، الرياض: مجمع الملك فهد، ٢بن عبدالحليم ابن تيمية، "مجموع الفتاوى". (ط أحمد) ٢(

  .٢٦٥: ١ج
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وبناء على ذلك تظهر الأهمية، في النظر  الشخصية، إذ هي من الأهمية mكان،
في قانون الأحوال الشخصية، حتى  النصوصلبعض المفاهيم التي بنيت عليها بعض 

، وحتى يستفاد من هذه النظرات في يكون المطلع على القانون على دراية بذلك
حال إجراء أي تغي± على مواد القانون، فإن النظر ينصب إلى الموازنة بe المصالح 

 ، وحفاظاً على الأسرة.والمفاسد، تحقيقاً للمصلحة، ودرءا للمفسدة

  :أسئلة البحث

لا يخفى أننا نعيش في زمن كÀت فيه الحوادث والنوازل، وتطورت فيه 
الأنظمة والتشريعات، فكان لابدّ من ضبط الاجتهاد، وحتى لا يكون بعيداً عن 
الواقع، فيحلل ما فيه مفاسد، ويحرم ما فيه مصالح، لذلك كانت النظرة والحاجة 

وبناء على ذلك، فإن ية، لا سي] في قانون الأحوال الشخصلمفهوم سد الذريعة، 
  إشكالية البحث تتمحور حول السؤال الرئيس التالي:

  ؟ما تطبيقات سدّ الذريعة في قانون الأحوال الشخصية

 ويتفرع عنه سؤالان:

 سد الذريعة وما مشروعيتها؟ ما -
 الأحوال الشخصية؟قانون سد الذريعة في  تطبيقاتما  -

  :بحثال هدف

يهدف البحث إلى بيان مفهوم سد الذرائع، ومشروعيته، وإظهار تطبيقاته في 
قانون الأحوال الشخصية الكويتي. وتضمن البحث التعريف mفهوم سد الذرائع، 

، وتتلخص الشخصية الكويتيالأحوال وأدلة مشروعيته، وتطبيقاته في قانون 
  الأهداف في التالي:

 وعيته.توضيح لمفهوم سد الذريعة وبيان مشر  -
 إظهار بعض التطبيقات لسدّ الذريعة في قانون الأحوال الشخصية. -

 الدراسات السابقة

بحث بعنوان: العرف وأثره في الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي والقانون  -
الوضعي، للباحث: أحمد شليبك، والمنشور في كلية القانون الكويتية العالمية، 
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، وقد قسّم البحث إلى مبحثe، تناول ٢٠٢٠، ديسمبر ٤السنة الثامنة، العدد

فيه] العرف وتعريفه وحجيته وأركانه، وبعد هذا تطرق للعرف وأثره في 
الأحوال الشخصية، وقد حرص فيه الباحث على بيان شروط العرف وضوابطه، 

نون، وخلص وكيف عمل بهذا العرف في باب الأحوال الشخصية في الفقه والقا
للعديد من النتائج أهمها: أن العرف مصدر في الفقه والقانون، وأن للعرف 

وأن قانون الأحوال الشخصية اعتمد على تأث±اً على بعض أحكام الأسرة، 
 العرف في كث± من مسائله.

في أنها منصبةٌ حول مفهوم سدّ الذريعة، فأخالفه في  وتختلف دراستي عنه:
افقه في جهة التطبيق، وهو تطبيقها على الأحوال الشخصية لا التأصيل، وإن كنت أو 

سي] الكويتي، فلا أتطرق للعرف لا من حيث التأصيل ولا التطبيق، وإÉا دراستي 
  مختصة في باب المصالح والمفاسد والموازنة بينه]، أو ما يعُرف mبدأ سدّ الذريعة.

للباحث محمد  ،الإسلاميةسدّ الذرائع في الشريعة : رسالة ماجست± بعنوان -
تناول م، ١٩٨٥ ،هشام البرها@، قدمت في جامعة القاهرة، كلية دار العلوم

فيها الباحث، مفهوم الاجتهاد بالشريعة الإسلامية، وصور الاجتهاد، وأدلته، 
ومن ذلك سدّ الذريعة عند الفلاسفة والفقهاء والأصوليe، وبeّ حجيته 

وبعد ذلك ذكر عددا  ،ه وأركانهتطرق لشروط ومنزلته عند العل]ء، ومن ذلك
من التطبيقات عند المذاهب الأربعة عملا بسد الذريعة، وخلصت الدراسة 
للعديد من النتائج أهمها أن مفهوم سدّ الذريعة معمول به عند الكث± من 
 eالاتجاهات الإسلامية وغ±ها، وأن سدّ الذريعة ­ثل حاجة في الموازنة ب

اسد، وذكر عددا من التطبيقات الفقهية التي خرجّها بناء على سد المصالح والمف
 .الذريعة

بأن دراسته تأصيلية لمفهوم سدّ الذريعة، ببيان  وتختلف دراستي عنه:
مفهومه ومناقشة المنكرين له، بذكر كل حججهم والرد عليها، فتدور رسالته حول 
التأصيل لسد الذريعة، بين] في بحثي أتطرق لحجية ومفهوم سد الذريعة، ولكن 

خصية الإضافة في ذلك أنها مركزة ومنصبة في التطبيقات حول قانون الأحوال الش
 الكويتي، وهذا الجانب التطبيقي هو المختلف عنه كليّا.

للدكتور ، قاعدة سدّ الذريعة وأثرها في منع وقوع الزنا: بحث محكم بعنوان -
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م، العدد ٢٠٠٩،مجلة جامعة دمشق العلوم الاقتصادية خالد سلي]ن بني أحمد،
منع الشريعة ، وتطرق فيه الباحث إلى مفهوم سدّ الذريعة وبيان ذلك في الثا@

كل الطرق الموصلة إلى فاحشة الزنا، وخلص للعديد من النتائج أهمها: حجية 
مفهوم سدّ الذريعة، وأن الشريعة أعملت قاعدة سدّ الذريعة في منع جر­ة 

 الزنا بكل الوسائل الموصلة لتلك الفاحشة.

في أن بحثه ركزّ على جانب واحد من تطبيقات سد  وتختلف دراستي عنه:
يعة وهو منع كل الطرق الموصلة إلى الزنا، بين] تختلف دراستي في أنها منصبة الذر

في التطبيق لمفهوم سدّ الذريعة في القانون، وتحديداً في قانون الأحوال الشخصية 
  الكويتي.

سدّ الذريعة وأثره في الفتاوى المعاصرة، الأحوال  بحث محكم بعنوان: -
ي، والمنشور في مجلة الشهاب التابعة الشخصية Éوذجاً، للباحث: فاتح سعيد

في الجزائر، وتطرق البحث لمفهوم سدّ الذريعة ببيان لجامعة الوادي 
المصطلحات ذات الصلة، وذكر حجيته وشروط العمل به، وبعد هذا ذكر عددا 
من التطبيقات المعاصرة التي Íس الأحوال الشخصية، كالزواج عبر الإنترنت، 

العرفي، والزواج من أجل الامتيازات المالية، وخلص  وزواج المسيار، والزواج
البحث للعديد من النتائج أهمها: أن سدّ الذريعة قاعدة معتبرة، وأن الأصل في 
الزواج هو بناء الأسرة، فلّ] خرج عن مقصوده مُنع في بعض المسائل التي 

 ذكرها في بحثه.
في أن دراسته منصبة على المسائل المعاصرة للأحوال  وتختلف دراستي عنه:

الشخصية، دون تقييدها mذهب أو قانون، أو بلد، وإÉا مسائل معاصرة مختارة، 
أختلف معه في الجانب التطبيقي وهو التطبيق على قانون الأحوال  يبين] في بحث

  الشخصية الكويتي.

ئل الأحوال الشخصية؛ قانون بعنوان: الترجيح بالمصلحة في مسا رسالة دكتوراة -
عب± الشهاب، الجامعة الأردنية الأحوال الشخصية الكويتي Éوذجا، للدكتورة 

حة لم، وقسمت الرسالة إلى ثلاثة فصول، تناولت فيه الترجيح بالمص٢٠١٩
.eتأصيلا، ثم بيان أثر الترجيح في الأحوال الشخصية، في فصل 

في أنها مختصة في سد الذريعة بالنظر إلى جانب  وتختلف دراستي عن ذلك: -
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المفسدة في المسائل، بين] اختصت دراستها في الجانب الآخر، بالنظر إلى 

  المصلحة والترجيح بها.

أنه t يسبق البحث في موضوع سدّ الذريعة بتطبيقها على  الإضافة العلمية:
في بناء بعض القوانe  قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ببيان أثر هذا المفهوم

  واختيارها من بe أقوال الفقهاء المعتبرة في ذلك.

تجري هذه الدراسة على قانون الأحوال الشخصية في دولة حدود الدراسة: 
  الكويت، في قسمه الأول المتعلق بالزواج والطلاق، دون الم±اث والوصية.

  منهجية الدراسة:

- :fوذلك باستقراء قانون الأحوال الشخصية في دولة الكويت،  المنهج الاستقرا
 بالنظر في قوانينه التي بنُيت على مفهوم سدّ الذريعة، إما تصريحا أو تضمينا.

وذلك بتحليل بعض الاختيارات الفقهية المختارة لقانون  المنهج التحليلي: -
س جانب الأحوال الشخصية ك] جاءت في المذكرة الإيضاحية للقانون، والت]

 سدّ الذريعة فيه.

  خطة البحث:

.eوكل مبحث إلى مطلب ،eينقسم البحث إلى مبحث  

  المبحث الأول: سد الذريعة ومشروعيته.

 تعريف سد الذريعة. المطلب الأول:

:nمشروعية سد الذريعة. المطلب الثا  

 الكويتي. الشخصية قانون الأحوالالمبحث الثاn: تطبيقات سد الذريعة في 

 الأحوال الشخصية.بقانون تعريف ال المطلب الأول:

:nسد الذريعة في الأحوال الشخصية. المطلب الثا 

  الخاpة

  النتائج
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  المبحث الأول

  سد الذريعة ومشروعيته.

تطرقت في هذا المبحث لبيان مفهوم الذرائع، من حيث اللغة ومن حيث 
الاصطلاح، وما المعنى المقصود في الاستدلال عند الأصوليe، وفي المطلب الثا@ 

بدأ سدّ الذريعة ببيان خلاف العل]ء فيه وذكر m لبيان مشروعية العمل سأتطرق
  الراجح منه.

  المطلب الأول

  الذريعةتعريف مفهوم سدّ 

وذريعة، وحتى يتبe  ،من كلمتe من سدّ مركب إضافي مصطلح سد الذريعة 
، جاء في مقاييس اللغة أن وذريعة أولاً سدّ  تيالمعنى الإج]لي للمصطلح أعرفّ كلم

من ذلك  ،معنى سد: " السe والدال أصل واحد، وهو يدل على ردم شيء وملاءمته
 ة،، وأما الذريعة: فإنها " الوسيل)١(وكل حاجز بe الشيئe سد" ،سددت الثلمة سداً 

  .)٢(ع فلان بذريعة أي توسل بوسيلة والجمع الذرائع"وقد تذرّ 

 عنيeهذا المسلك، فإن له مل عل]ً  هكلقب، وباعتبار  وأما مصطلح سد الذريعة
 ،)٣( إلى الشيء" " ما كان وسيلة وطريقاً : ، فالعام ك] قال ابن القيمعامٌ وخاصٌ 

وهو تعريف يقارب المعنى اللغوي ولا يخالفه، فيطلق في المعنى العام على كل وسيلة 
حكام الشرعية، حتى قال بعضهم بأنها الوسيلة المفضية إلى الأحكام موصلة إلى الأ 

، وهنا في المعنى العام تشمل المتفق عليه والمختلف فيه، ويتصور )٤(الشرعية الخمسة

                                                            
  . ١:٣) جـه١٣٩٩دار الفكر، ، دمشق: ١بن زكريا القزويني، "مقاييس اللغة". (ط أحمد) ١(
: ١) جـه١٤٢٠، القاهرة: المكتبة العصرية، ٥بن أ´ بكر الرازي، "مختار الصحاح". (ط محمد) ٢(

١١٢.  
 )،ـه١٤١١، ب±وت: دار الكتب العلمية،١بن أ´ بكر ابن القيم، "إعلام الموقعe"، (ط محمد) ٣(

٣:١١.  
، الرياض: دار ابن ١بن عبدالعزيز آل منصور، "أصول الفقه ابن تيمية". (ط نظر: صالح) ا٤(

  .٤٠٩ه) ص١٤٢٥الجوزي، 
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" واعلم أن الذريعة ك] يجب :، ويقول القرافي)١(الفتح، ك] يتصور فيها السدفيها 

فك] أن وسيلة  ،ويندب ويباح، فإن الذريعة هي الوسيلة ه،سدها يجب فتحها ويكر 
 .)٢(فوسيلة الواجب واجبة " ،المحرم محرمة

فقد قال القرافي في ذلك: " حسم مادة ، الخاصسدّ الذريعة عنى مأما عن 
منع ما يجوز خشية  :، وقيل أيضا في معناها بأنها)٣(ها "لوسائل الفساد دفعا 

والمعنى الخاص هو الأشهر وهو المراد عند الأصوليe ، )٤(يجوز الوصول إلى ما لا
 في البحث، وإذا أطلق مصطلح سدّ الذريعة فهو المراد غالبا.

   

                                                            
)، ـه١٤٣٠، القاهرة: دار مصطفى١مصطفى ديب البغا، "الأدلة المختلف فيها" (ط) انظر: ١(

  .٥٦٦ص
: شركة الطباعة الفنية، ، القاهرة١بن إدريس القرافي، "شرح تنقيح الفصول" (ط احمد) ٢(

  .٤٤٩هـ)، ص١٣٩٣
  .٥٩: ٢) جـه١٤١٨، ب±وت: دار الكتب العلمية، ١بن إدريس القرافي، "الفروق". (ط أحمد) ٣(
  .٣١٧: ٢م)، ج٢٠٠٨، ب±وت: دار الغرب الإسلامي، ١بن محمد المازري، "شرح التلقe" (ط لي) ع٤(
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  المطلب الثا2

 مشروعية سد الذريعة.

ومن تلك  لاعتبارات عدة، ،عدة أقسامالأدلة في أصول الفقه تنقسم إلى 
والمختلف فيه، فعند القول بأن القرآن والسنة  عليه الأقسام والاعتبارات المتفق

والإج]ع والقياس من الأدلة المتفق عليها إج]لا، فإن سدّ الذريعة يكون من القسم 
، ومن التقسي]ت الأخرى للأدلة، كونها نقلية أو ة المختلف فيهاالآخر وهو من الأدل

عقلية، والنقلية يذكرون منها القرآن والسنة والإج]ع وقول الصحا´، والأدلة 
 العقلية كالمصلحة المرسلة والقياس، ويذكرون منها سدّ الذريعة.

 فإن العل]ء اختلفوا في مشروعية سدّ الذريعة على قولe:وعلى هذا 

 دليلٌ من الأدلة. ايرى mشروعية سدّ الذريعة وأنه القول الأول:

   )١(المالكية والحنابلة. القائلون به:

عدوا الله  فيسبواالله    تسبوا الذين يدعون من دونولا﴿ حجتهم: قال تعالى
هة المشركe، لكونه ذريعة لسب آ الله   فحّرم ]١٠٨[سورة الأنعام: ﴾بغ± علم

لوا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقو ﴿ :، وقوله)٢(وتعالىتبارك الله  لسبّ 
المؤمنe عن قول راعنا لئلا يكون ذريعة الله  فنهى ]١٠٤سورة البقرة:[ ﴾انظرنا

كان يكف  ، وأنه )٣(هم ولغتهملفي قو   النبي لليهود لسبّ 
، )٤(الناسلئلا يكون ذريعة إلى تنف±  عن قتل المنافقe مع أن في قتلهم مصلحة

قليل ما يسكر خشية  من تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم رد في السنة أيضاً و وم] 

                                                            
)، ـه١٤١٧، القاهرة: دار ابن عفان، ١". (طبن موسى الشاطبي، "الموافقات انظر: إبراهيم) ١( 

بن إدريس القرافي، "شرح تنقيح الفصول"،  ، أحمد٢:١، ابن القيم، "إعلام الموقعe". ج٦،:٣ج
بن علي الشوكا@، "إرشاد  ص، محمد٣٣٢)، ـه١٣٩٣، القاهرة: شركة الطباعة الفنية، ١(ط

بن عبد القوي  ، سلي]ن١٩٣،:٢) جـه١٤١٩، ب±وت: دار الكتاب العر´،١الفحول". (ط
  .١٤٠: ٢)، جـه١٤٠٧، عّ]ن: مؤسسة الرسالة، ١الطوفي، "شرح مختصر الروضة". (ط

  .١١٠: ص٣انظر: ابن القيم، "إعلام الموقعe". ج) ٢(
  .٥٧: ٢، "الجامع لأحكام القرآن". ج١١: ٢نظر: "الموافقات". ج) ا٣(
  .١١١: ٣نظر: ابن القيم، "إعلام الموقعe" ج) ا٤(
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  .)١(الكث± وغ± ذلك

:nيرى عدم مشروعية سدّ الذريعة وأنه ليس بدليلٌ من الأدلة. القول الثا 

  .)٢(الحنفية والشافعية :به القائلون

ولا  ،يبقى كذلك مباحاً تجري على الظاهر ف] كان الله  حجتهم: أن أحكام
الأحكام على الظاهر والله " وفي ذلك يقول الشافعي: ،يتغ± حكمه بالنيات والمآلات

تعالى عليه الله   كان جعل لنفسه ما حظرز كم على الناس بالأ ومن حَ  ،ولي المغيب
عز وجل إÉا يولي الثواب والعقاب على المغيب؛ لأنه الله  ، لأنورسوله 

ف العباد أن يأخذوا من العباد بالظاهر، ولو كان لأحد ، وكلّ هجل ثناؤ لا يعلمه إلا هو 
لأن سدّ  ، وأيضاً )٣(" كان ذلك لرسول  ،أن يأخذ بباطن عليه دلالة

: " وفي ذلك يقول الشافعي أيضاً  ،الذريعة هو من الاجتهاد بالرأي وهو غ± مقبول
علمٍ مضى قبله، وجهة أن يقول إلا من جهة الله   لأحد بعد رسولالله  وt يجعل

 .)٤( العلمِ بعد الكتاب والسنة والإج]ع والآثار، وما وصفتُ من القياس عليها"

ويجدر التنبيه إلى أن الكتب الأصولية تنص على أن الحنفية t يقولوا بسد 
الذريعة، وذلك لأنهم t يجعلوها ضمن الأدلة وt يصرحوا بها أيضاً، والناظر في 

في سد الذريعة هي ذاتها في الفقه مذهبهم وكبتهم يجد أن كث±اً من التطبيقات 
  .)٥(عندهم واسعٌ  هباب إذ ها داخلة في الاستحسانلالحنفي م] يجع

وأما أبو حنيفة، فإن ثبت عنه جواز ية: "ويقول الشاطبي موضحاً هذه الجزئ
                                                            

، ب±وت: مؤسسة ٧بن أحمد ابن رجب، "جامع العلوم والحكم". (ط نظر: عبدالرحمن) ا١(
  .٢٠٩: ص١)، جـه١٤٢٢الرسالة، 

، ب±وت: دار الكتب العلمية، ١بن خلف الباجي، "الإشارة في أصول الفقه". (ط ظر: سلي]ن) ان٢(
"البحر المحيط"  ، بدر الدين محمد الزركشي،١٩٣، ص٢، "إرشاد الفحول". ج٨٠)، صـه١٤٢٤
، ب±وت: ٢بن إدريس الشافعي، "الأم. (ط ، محمد٨٩: ٨)، جـه١٤١٤، عّ]ن: دار الكتبي، ١(ط

، ١، تاج الدين عبدالوهاب السبÚ، "الأشباه والنظائر". (ط١٢٠: ٤)، جـه١٤١٠دار المعرفة، 
  .١١٩: ١هـ) ج١٤١١ب±وت: دار الكتب العلمية، 

  .٢٠: ٤م" جإدريس الشافعي، "الأ بن  ) محمد٣(
  .٥٠٧: ١)، جـه١٣٥٨، ب±وت: مكتبة الحلي، ١بن إدريس الشافعي، "الرسالة". (ط حمد) م٤(
  .٢٩٤م)، ص١٩٨٢، ب±وت: دار الفكر العر´، ١نظر: محمد أبو زهرة، "أصول الفقه". (ط) ا٥(
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إع]ل الحيل؛ t يكن من أصله في بيوع الآجال إلا الجواز، ولا يلزم من ذلك تركه 
لأصل سد الذرائع، وهذا واضح؛ إلا أنه نقل عنه موافقة مالك في سد الذرائع فيها، 

 .)١( بعض التفاصيل، وإذا كان كذلك؛ فلا إشكال"وإن خالفه في 

هي محل وفاق، وهي الطرق التي  إلى أن هناك صوراً  ويلزم التنويه أخ±اً 
في طريق المسلمe وإلقاء  بالاتفاق كالحفرفإنها محرمة  توصل إلى المفسدة قطعاً 
منع ، أو خمراً ه زراعة العنب خشية عصر منع ك ملغية أيضاً  اً السم في طعامهم، وصور 

وقوعه وهو ما  لالجوار في السكن خشية وقوع الزنا، وإÉا الخلاف في] كان يحتم
eالرتبت e٢(ب(.  

فقهية التأصيلية في علم الأصول، إلا أن الناظر ما سبق هو من الناحية ال
أي  –لمفهوم سد الذريعة، يجد أنه يدور بe المصالح والمفاسد، وكل العلوم التطبيقية 

كالطب والتربية، ومن ذلك أيضاً القانون، تنظر بعينe،  –التي لها جانب تطبيق 
Íنع السائق من الس± فإشارة المرور مثلاً عeٌ نحو المصلحة، وعeٌ نحو المفسدة، 

عند طلب التوقف، وما ذلك إلا تنظي] للس± وخشية المفسدة المتحققة والمتوقع 
فالموازنة بينه] في القانون أمرٌ مهم، فقد ُ­نع حدوثها في حال تجاوز الإشارة، 

وهذا هو سدّ بل لما يترتب عليه، الشيء لترتب المفاسد عليه، لا أنه هو بذاته مفسدة، 
الإيضاحية  ةعة، ونلحظ في قانون الأحوال الشخصية تحديداً، لاسي] في المذكر الذري

كث±اً ما يذُكر أن سبب المنع في مادة ما، هو المفسدة المتوقعة منه، أو سبب اختيار 
  هذا القول الفقهي من بe تلك الأقوال هو بسبب ترتب بعض المفاسد عليها.

ون الأحوال الشخصية المتعلقة بدعاوى ) من قان ٩٢مثلا، ما جاء في المادة ( 
الزواج وتوثيقها، فقد نصت أنها اختارت جانب التوثيق للعقود بسبب " إظهاراً 

، فالنظر في القانون )٣(لشرف عقد الزواج، وبعداً عن الجمود، ومنعاً لمفاسد جمة "
وال لجانب المفسدة وترتبها على العمل أمرٌ مهم، لا سي] ما Íس له الحاجة كالأح

) المتعلقة بالشروط، ذكرت أنها اختارت قولاً من  ٤٠وكذلك في المادة (  الشخصية،

                                                            
  .٦٨: ٤لشاطبي، "الموافقات". ج) ا١(
  .١٢٠: ١"الأشباه والنظائر" ج ، السبÚ،٢١٢: ٣نظر: "شرح مختصر الروضة". ج) ا٢(
  .١٩٦م، ص٢٠١١، ١الأحوال الشخصية، الكويت، طبعة وزارة العدل، ط) قانون ٣(
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راعت اللجنة في] أخذت به تحقيق المصلحة بe الأقوال الفقهية والسبب في ذلك " 

  ، وغ± ذلك العديد من المواضع التي هي محل الدراسة.)١("
   

                                                            
  .١٢٥الأحوال الشخصية، ص) قانون ١(
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 المبحث الثا2
  وتطبيقات سدّ الذريعة فيهاالأحوال الشخصية، مفهومها، 

في هذا المبحث لبيان مفهوم الأحوال الشخصية، وذلك لأنه مصطلح  سأتطرق
نبذة عن قانون الأحوال  معاصر، ليس له حضور في الكتب الفقهية، وعرضتُ 

الشخصية الكويتي، هذا في المطلب الأول، وفي المطلب الثا@ ذكرت عدداً من 
 التطبيقات لسدّ الذريعة في قانون الأحوال الشخصية الكويتي.

 المطلب الأول
 الكويتي الأحوال الشخصية التعريف بقانون

ربيون على إن مصطلح الأحوال الشخصية في أصله مصطلح غر´، يطلقه الغ
العلاقات التي تنظم شؤون الأسرة وما يترتب عليها من أحكام، فهو يقابل عندهم 

عرف في المدونات الأحكام المدنية التي تنظم علاقة الأفراد في] بينهم، وt يُ 
الإسلامية قبل أواخر القرن التاسع عشر، وأول من عرف عنه استع]ل هذا 

فهو مصطلح حديث على  ) ـه١٣٠٦(  باشاالمصطلح من المعاصرين محمد قدري 
الفقه الإسلامي، لكن موضوعاته بلا شك ليست جديدة؛ بل هي قد­ة، لكنه ضم 

، فيشمل )١(الأحوال الشخصية العديد من الأبواب تحت باب واحد وهو مصطلح
الخ وجميع المسائل  ..النكاح والرضاع والطلاق والإيلاء، والخلع، والظهار، واللعان

  ة بذلك تكون في باب واحد يجمعها وهو الأحوال الشخصية.المتعلق

 أما عن تعريف الأحوال الشخصية:

  .)٢(المسائل الشرعية المتعلقة بالأسرة، كأحكام الزواج والطلاق

 ةرسميً ر بصفة فإنه قانون صد وأما عن قانون الأحوال الشخصية الكويتي،
م، ١٩٨٤، الموافق السابع من يوليو من عام ـه١٤٠٤عام  في الثامن من شوال من

                                                            
، ٥بن سلي]ن الأشقر، "الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأرد@،" (ط نظر: عمر) ا١(

  .١١م)، ص٢٠١١عّ]ن: دار النفائس، 
، ب±وت: عاt الكتب، ١نظر: أحمد مختار عبدالحميد، "معجم اللغة العربية المعاصرة"، (ط) ا٢(

  ١١٧٤: ص٢)، جـه١٤٢٩
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م لوضع مشروع قانون في الأحوال الشخصية ١٩٧٩وذلك بعد تشكيل لجنة في عام 

  في دولة الكويت.

) مادة، ويتكون القانون من قسمe رئيسe ه]: ٣٤٧ويتألف القانون من ( 
الزواج تطرق  وكل ما يتعلق به، والم±اث والوصية وما يتعلق به]، ففي قسم الزواج

القانون لمقدمات الزواج والخطبة ومسائلها، وشروط العاقدين، والزواج وأنواعه، 
ى الزواج و والجهاز والنفقة، والمسكن، والحقوق بينه]، ودعوالمهر وأحكامه وآثاره، 

طلاق وخلع، والتفريق بسبب القضاء من الزواج  ةونحو ذلك، وبعده تطرق لفرق
وبعد ذلك لباقي المسائل كالإيلاء والظهار، والفسخ ومسائله  والضرر، ولعدم الإنفاق،
  وما يتعلق به من أحكام.

وم] يناسب ذكره هنا؛ أن اللجنة التي شُكّلت من أجل مشروع قانون الأحوال 
أن أصل العمل ذكر ك] يذكر أحد أعضائها وهو الأستاذ أحمد الغندور، الشخصية، 

 أن ذلك جعل بعض القضاة يستشكلون بعض جاء في مذهب الإمام مالك، إلا هو ما
الآراء فيه غ± المناسبة لهذا الزمان، وmا أن مذهب مالك فيه آراء عدة، وأن 
الشريعة تراعي المصلحة، فقد ارتأت اللجنة أن تعمل mا جاء في مذهب مالك 

للأعراف  وتأخذ من غ±ه mا يحقق الحفاظ على الأسرة وmا يكون مناسباً 
   )١(المعاصرة.

هذا وإن الناظر في قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ليجد كث±اً ما يذكر 
ء عن مذهب اج هو ما –بحسب المادة  –أن الأصل في العمل في هذا الجانب 

له حكم في هذا القانون يرجع  كل ماt يرد): "٣٤٣مالك، مثاله ما جاء في المادة (
ق غ±ه، فإن t t يوجد المشهور طبّ فيه إلى المشهور في مذهب الإمام مالك فإن 

وأحياناً لا يأخذ mذهب مالك ، "بيوجد حكم أصلاً، طبقت المبادئ العامة في المذه
بغ±ه من المذاهب المحققة للمصلحة في تلك الجزئية، مثاله ما جاء في المادة بل 

بحسب المتعلقة بغيبة الزوج، فقد جاء في المذكرة الإيضاحية أنه ينظر  )١٤٨- ١٤٦(
الحال إن كان الزوج في حالة متوقع فيها السلامة ينتظر أربع سنوات أخذاً mذهب 

                                                            
، الكويت: مكتبة الفلاح، ٥أحمد الغندور، "الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي". (ط) ١(

  .٢٢م)، ص٢٠١٣
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ه للقاضي أخذاً ر أحمد، وفي الحالة الثانية التي يتوقع فيها الهلاك والضرر يقدّر أم
   )١(mذهب أ´ حنيفة.

ع في أخذ الآراء وt يتقيّد بكل مواده معرفة أن القانون قد توسّ ومن المهم 
ع في مصادر أحكامه واختيارته جعل المقنن يتوسّ وهذا الأمر mا جاء عن مالك، 

الفقهية، فتارة يكون النص وهو الآية أو الحديث، وتارة يكون القياس، وتارة تكون 
وم سدّ كون بسبب النظر للمفاسد عملاً mفهالمصلحة عملا بالمصالح المرسلة، وتارة ت

  الذريعة، وهذا ما سأتطرق له في المطلب التالي.
   

                                                            
  .١٧٢انظر: "قانون الأحوال الشخصية". ص) ١(
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  المطلب الثا2

  سد الذريعة في الأحوال الشخصية

قد ذكر بعض العل]ء صوراً لسدّ الذريعة في باب الأحوال الشخصية، لكن 
عند تتبعها وتفحصها فإنها لا تدخل في مسألة سدّ الذريعة، فم] يذكر أنه جاء 
النهي للرجال عن النكاح بأكÀ من أربع بأن في ذلك ذريعة إلى الجور، أو النكاح 

، لأن هذ الصور )١(ذلك لذريعة وغ± نهى عن ذلك سداً  بلا ولي فإنه 
وغ±ها هي في أصلها محرمة جاءت نصوص بتحر­ها، قد يكون ما ذكر من 
الحكم في التحريم، لكن ليست من سدّ الذرائع، لأن سدّ الذريعة قائم على أن 

، فالذي سأذكره هنا، هو ما كان في الأصل فيها أن تكون مباحة وتؤدي إلى مفسدة
ترتب المفسدة، أو كان قولا مختاراً من بe أقوال أصله حلال ومُنع بسبب توقع 

، أي بسبب سد ذريعة فقهية أخرى، وكان سبب الاختيار هو توقع ترتب المفسدة
  الفساد.

إذ  -فسأذكر أولا عنوان المسألة، وبعد ذلك أبeّ الرأي الشرعي فيها بإيجاز 
، وبعد ذلك أذكر وإÉا الإشارة إلى جانب الذريعة فيها -ليس المراد بحثها بتوسع 

نصّ عليه القانون في مذكرته الإيضاحية أو المادة القانونية ووجه الذريعة إن ْ
  .mفهومه ودلالتهتضمنه 

  زواج من خبّب زوجة على زوجها :الفرع الأول

ك] جاء في  التخبيبو حتى تتضح المسالة، لابدّ من توضيح معنى التخبيب، 
الجربز الذي يسعى بe الناس بالفساد؛ الخب هو الخداع وهو لسان العرب: "

. والتخبيب: إفساد الرجل عبدا أو أمة لغ±ه؛ يقال: خببها .ورجل خب وامرأة خبة
وقد ورد النهي عن تخبيب الزوجة على  )٢(فأفسدها، وخبب فلان غلامي أي خدعه"

المرأة وإفساد علاقتها بزوجها بغرض  زوجها، mعنى أنه ينهى أن يقوم رجل بتخبيب
 الزواج منها لاحقا، وهذا فيه ما فيه من المفاسد ودمار الأسر، لذلك قال النبي

                                                            
  .١١١: ٣الموقعe" جنظر: "إعلام ) ا١(
  .٣٤٢: ١)، جـه١٤١٤، ب±وت: دار صادر، ٣مكرم ابن منظور، "لسان العرب". (طبن  ) محمد٢(
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 )(ليس منَّا من خبب امرأة على زوجها)والتخبيب هنا بأن يذكر  )١
  مساوئ الزوج عند امرأته، حتى يفسد علاقتهم.

هو الحكم التكليفي من  ما سبق هو الحكم العام للتخبيب، أو mعنى آخر
حيث الحل والحرمة، أما حكمه الوضعي عند الأصوليe من حيث الصحة والفساد، 

إن عقد عليها بعد طلاقها من  إلى أن المخببّ ،)٢(فقد ذهب ج]ه± أهل العلم
وسبب ذلك  –مع اتفاقهم على أنه فعله محرم  –زوجها الأول فإن العقد صحيح 

شروط الصحة بعيداً عن ل أنهم نظروا لأركان العقد وشروطه، وأنه مستوفٍ 
 ،)٤(ورواية عند أحمد ،)٣(ملابساته وظروفه، فقالوا بالصحة، بين] ذهب بعض المالكية

  سداً للذريعة. إلى عدم صحة العقد

وأعني قانون الأحوال  –هذا من جانب الشريعة، أما من جانب القانون 
) من القانون أغلقت الباب على كل من حاول تخبيب ٢٣فنجد المادة ( –الشخصية 

المرأة للزواج منها لاحقا، بأنه في حال ثبوت ذلك، فإن القانون ­نع الزواج حينئذ، 
أن يتزوج الرجل امرأة أفسدها على زوجها إلا إذا عادت إلى  لا يجوز نص المادة:

" نت المذكرة الإيضاحية ذلك بقولها: وقد بيّ  ،زوجها الأول ثم طلقها، أو مات عنها
في التشريع القائم من صيانة الأسرة، فأبطل عمل الذين  حرص المشروع على ما

  .)٥(" جة عل مضارة زوجهايسعون في التفريق بe المرء وزوجه، بتحريض الزو 

فيظهر هنا مفهوم سد الذريعة، وهو منع ما يجوز خشية الوصول إلى ما لا 

                                                            
، ب±وت: دار الكتاب العر´، لا يوجد ٤بن أشعث السجستا@، "سنن أ´ داود". (ط يل]ن) س١(

  .٢٢٠: ٢تاريخ نشر)، ج
الجمهور على أصلهم وهو أن النكاح صحيح t يطرأ على العقد ما يخله، فكث± منهم لا ) و ٢(

  يتطرق لهذه المسألة وإÉا يكتفي ببيان حكم التخبيب من الناحية التكليفية. 
، ب±وت: دار الفكر، بدون سنة ١بن عبدالله الخرشي، "شرح مختصر خليل". (ط  نظر: محمد) ا٣(

)، ـه١٤١٥، ب±وت: دار الكتب العلمية، ١صاوي، "بلغة السالك". (ط، أحمد ال١٧٣: ٣نشر)، ج
  .٢٢٠: ٢ج

: ٢)، جـه١٤٢٨، الكويت: مؤسسة غراس، ١بن يوسف الكرمي، "غاية المنتهى". (ط نظر: مرعي) ا٤(
١٨٧.  

  .١١٢انون الأحوال الشخصية، ص) ق٥(
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كامل الأركان فإن العقد  ،فيه المتلبسةيجوز، فأصل العقد بعيدا عن ظروفه 

 شيةونفذ، إلا أن القانون منع ذلك خ العقدومستوف للشروط، وما كان ذلك صح 
  ، وهذا هو مفهوم سدّ الذريعة.انتشار المفاسد المترتبة على ذلك

 الزواج لمن هم دون العمر المقرر منع توثيق عقدالفرع الثا2: 

قد بحثت ف الثانيةأما لا واحدة، وه] التوثيق، وتحديد السن،  انوهنا مسألت
، -الدخول وجواز العقد لا يلزم منه جواز  -كتب الفقه مسألة العمر في الزواج، 

وكذا الصغ±ة،  –من خلال وليه  –فيقولون بأنه يصح عقد الزواج من الصغ± 
، وذكر بعض العل]ء كالنووي، أنه: يستحب أن لا )١(وذكر بعضهم الإج]ع على ذلك

، وم] ينبغي ملاحظته هنا، هو أن الفقهاء )٢(حتى تبلغ يزوج الأب والجد البكرَ 
وعدمه، لا من حيث الوجوب، فبالاتفاق لا يجب يبحثون المسألة من حيث الجواز 

وذكر مجمع الفقه ، زواجها في حال الصغر، وإÉا كلامهم عن الجواز فقط
الإسلامي الدولي في قراره بأنه يجوز لولي الأمر تحديد سن الزواج، mا يراعي 

  .)٣(المصلحة

t  وأما عن توثيق عقد الزواج، فإنه من المعلوم أن كتب الفقه المتقدمة،
تتطرق لتوثيق العقود ك] في الزمن الحاضر، وذلك لأن العقد كامل الأركان 

وإÉا تطرقوا لأمر مقارب له وهو الشهادة، سواء في النكاح أو ومستوف للشروط، 
الطلاق والرجعة، لكن نظرا للتطور الحالي، فقد ذهب كث± من المعاصرين إلى أن " 

الوثيقة إلى  هفقد يؤدي غياب هذ ،)٤(لزواج"للحاكم المعاقبة على عدم توثيق عقد ا
زواج دون هذه الوثيقة المفسدة، ووجود الوثيقة يسهل الرجوع لها عند التنازع، و 

في أصله الجواز إذ العقد كمُل أركانه، ولكن في غيابها الآن " سببٌ في ترتب 
                                                            

، القاهرة: دار الآثار، ١بن إبراهيم النيسابوري، "الإج]ع لابن المنذر". (ط محمدنظر: ) ا١(
  .٣٤٩)، صـه١٤٢٥

، ب±وت: دار إحياء التراث العر´، ٣بن شرف النووي، "المنهاج شرح مسلم". (ط نظر: يحيى) ا٢(
  ٢٠٨: ٩)، جـه١٣٩٢

/ ١١/ ١١، Íت زيارته بتاريخ: https://iifa-aifi.org/ar/4867.htmlوقع مجمع الفقه الإسلامي: ) م٣(
  م.٢٠٢١

  .٢٨: ١١)، جـه١٤٤٢، الرياض: الوطن للنشر، ١الفقه الميسر". (طبن محمد الطيار، " عبدالله) ٤(
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عقد ، فذهب كث± من العل]ء المعاصرين إلى وجوب توثيق )١(" المفاسد الكب±ة
  .وسبب ذلك المفسدة المترتبة على عدم التوثيق ،)٢(الزواج

ما سبق بيانه هو من الناحية الشرعية، أما من ناحية قانون الأحوال 
، ك] ومنع التوثيق دون ذلك الشرط للزواج اً الشخصية، فنجد بأن القانون حدّد سن

ما t تتم الفتاة ): ­نع توثيق عقد الزواج، أو المصادقة عليه ٢٦جاء في المادة (
  الخامسة عشرة، ويتم الفتى السابعة عشرة من العمر وقت التوثيق.

، وهو من باب من التوثيق ونلحظ هنا بأن القانون منع ما دون هذا السن
 – وهو الأصل في صحة هذا الزواج شرعاً  –سد الذريعة، الذي هو منع ما يجوز 

ن في مذكرته الإيضاحية، أن المنع  القانو وك] بeّ  ،يجوز خشية الوصول إلى ما لا
  .)٣(سرةفي ذلك هو ما للزواج من أهمية في بناء الأ 

 إجبار الأب ابنته البكر ما دون الخامسة والعشرين علىالفرع الثالث: 

 الزواج

لقد بحث الفقهاء موضوع الولاية عموماً، وفي الزواج خصوصاً، والناظر 
بل وإج]ع، ففي الأولى أجمعوا أنه محل وفاق يلحظ أنه èة أمور هي لكلامهم، 

يجوز للأب إجبار ابنته البكر الصغ±ة على النكاح، وأجمعوا كذلك أنه لا يجوز للأب 
علة الإجبار  ي أنأ  ،)٥(، فالعلة عند الجمهور هي البكارة)٤(جبراً  إنكاح ابنته الثيب

الحنفية فعلة  بسبب كونها بكراً، وعليه فيجوز للأب إجبار البكر الكب±ة، بين] عند
مع الاتفاق على أنه ، فلا يجوز إجبار البكر الكب±ة لكبرها، )٦(الإجبار هي الصغر

                                                            
"تطبيقات معاصرة للمصالح المرسلة في الأحوال الشخصية". ) عبدالرحمن إبراهيم الكيلا@، ١(

  .٢٠٩م)، ص٢٠٠٦، ٢٧(جامعة مؤتة، مجلة الشريعة والقانون، العدد
ي، "المسائل الفقهية المستجدة في النكاح". (الكويت: مجلة الوعي، بن ناصر السبيع نظر: بدر) ا٢(

  .١٦٤، ص٣٦)، العدد ـه١٤٣٥
  .١١٤نظر: قانون الأحوال الشخصية، ص) ا٣(
  .٣٤٩ه)، ص١٤٢٥، مصر: دار الآثار، ١بن إبراهيم ابن المنذر، "الإج]ع". (ط مد) مح٤(
  .٤٣: ٧المغني". ج، "٥٣: ٩، "الحاوي الكب±". ج٣٣: ٣داية المجتهد". جب") ٥(
، ب±وت: دار الكتب العلمية، ١بن أحمد العيني، "البناية شرح الهداية". (ط نظر: محمود) ا٦(

، القاهرة: المطبعة الأم±ية ١بن علي الزيلعي، "تبيe الحقائق". (ط عث]ن، ٨٠: ٥)، جـه١٤٢٠
═  
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، ولكل قول أدلته ليس هذا موضع بسطها، لكن )١(يستحب أن يستأذنها لا أن يجبرها

  المهم هنا هو معرفة مجمل الأقوال في المسألة.

الكويتي، فقد نصت المادة ولاية الإجبار في قانون الأحوال الشخصية وأما 
في زواج البكر التي بe البلوغ وÍام الخامسة والعشرين هو العصبة  الولي): "٢٩(

الثيب أو من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها، ): "٣٠. " وفي المادة (.بالنفس
، فتلحظ أن )٢(الرأي لها في زواجها، ولكن لا تباشر العقد بنفسها، بل ذلك لوليها "

القانون t يأخذ بكامل قول الجمهور في أن البكر تجُبر صغ±ة كانت أم كب±ة، 
قول الحنفية في أنه لا تجبر البكر وإÉا الصغ±ة، وجاء في بت]م وt يأخذ كذلك 

وإطلاق الحرية في هذه المذكرة الإيضاحية حول هذه النقطة تحديداً، قال: " 
لفقه الحنفي أو إجبارهن على الزواج mن يختاره الولي الفقرة، بتطبيق الراجح في ا

، القانون ذهب إلى )٣(ك] جاء في مذهب مالك، كان من جرائه الكث± من المآسي "
على أن دها بعمر الخامس والعشرين، ونصّت المذكرة القول بإجبار البكر، ولكنه قيّ 

لذلك كله، وإقامة للأسرة على أساس حكيم، اختار  درءاً ذلك درء للمفاسد، فقال: "
ترط المشروع أن زواج الفتاة ما بe بلوغها الطبيعي وÍام الخامسة والعشرين يش

، فالقانون اختار قولاً وسطاً بe هذه الأقوال، )٤("فيه اجت]ع رأيها ورأي الولي
منع إجبار من بلغت وسبب اختياره ك] ذكر، هو درء المفاسد المترتبة على ذلك، فهو 

وسبب  –وفي أصله الجواز بناء على قول الجمهور  -أكÀ من الخامسة والعشرين، 
ذلك خشية الوصول إلى ما لا يجوز من المفاسد، وهذا هو صميم مفهوم سدّ 

  الذريعة.

  

                                                  
═ 

  .١١٨: ٢ه)، ج١٣١٣الكبرى،
  .٤٣، ص٧نظر: المغني، ج) ا١(
  .٢١الأحوال الشخصية، صانون ) ق٢(
  .١١٨انون الأحوال الشخصية، ص) ق٣(
  لمرجع السابق.) ا٤(
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 عدم إسكان الزوجة مع ضرتّها: الرابعالفرع 

لقد بحث الفقهاء موضوع السكن في الحياة الزوجية، واتفقوا على أن السكن 
يجب أن يكون مهيّئا للسكنى، ويختلف ذلك باختلاف الأزمان، وبحثوا مسألة إسكان 

، قال )١(غ±ها معها، فذهب الجمهور إلى أن لها الحق في طلب السكن لوحدها
أو مع أح]ئها كأم الزوج وأخته ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها الكاسا@: "

بين] فرقّ ، )٢("وبنته من غ±ها وأقاربه فأبت ذلك عليه أن يسكنها في منزل مفرد
  .)٣(المالكية بe كون المرأة شريفة ذات قدر أم لا

السكن مع الضرة القانون أما من ناحية قانون الأحوال الشخصية، فقد منع 
): ليس للزوج ٨٥أم لا، فقد نصت المادة (mجرد رفض الزوجة، سواء اشترطت ذلك 

  أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغ± رضاها.

ويظهر هنا مفهوم سد الذريعة، فأصل عقد الزواج باق، والزوج وفر لها 
مسكناً شرعيا صالحا للسكنى، إلا أن وجود الضرة معها فيه ذريعة إلى مفاسد أخر، 

  الأمر، خشية الوصول إلى تلك المفاسد.غلاق هذا إفلذلك أخذ القانون ب

 الحاضنة غO المسلمة: الخامسالفرع 

الحاضنة، هي التي تقوم برعاية الطفل، ولقد بحث الفقهاء موضوع 
الحاضنة، وتطرقوا لشروطها، واختلفوا في شرط الديانة، فهل يشترط إسلامها أم 

، بين] ذهب )٤(الكافرةلا، فذهب الجمهور إلى أنه لا تصح حضانة الفاسقة، وكذا 
قد جاء في الحنفية إلى عدم اشتراط اتحاد الدين، بe الحاضن والمحضون، ف

هذا الحق إÉا يثبت نظرا للصغ± وإنه لا يختلف بالإسلام بدائع الصنائع قوله: "

                                                            
: ٨، ب±وت: دار إحياء التراث العر´)، ج٢بن سلي]ن المرداوي، "الإنصاف". (ط  ظر: علي) ان١(

)، ـه١٤١٩، ب±وت: دار الكتب العلمية، ١بن محمد الماوردي، "الحاوي الكب±". (ط ، علي١٥٦
  .٢٤: ٧"الموسوعة الفقهية الكويتية". ج، ٥٨٣: ٩ج

  .٢٤: ٤م)، ج١٩٨٢، ب±وت: دار الكتاب العر´، ٢لاء الدين الكاسا@، "بدائع الصنائع". (ط) ع٢(
، ب±وت: دار الغرب الإسلامي، ٢بن أحمد ابن رشد، "البيان والتحصيل". (ط حمدمانظر: ) ٣(

  .٣٣٧: ٤ج )ـه١٤٠٨
  .٣٤٢/ ١٨حيى، "المجموع المهذب". دار الفكر، ر: النووي، محيي الدين ي) انظ٤(
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وكذا اتحاد الدين ليس بشرط لثبوت هذا الحق حتى لو كانت الحاضنة  ،والكفر

  .)١(كتابية والولد مسلم "

):  ١٩٢وعلى هذا أخذ القانون في الأحوال الشخصية، فقد جاءت في المادة ( 
" الحاضنة غ± المسلمة تستحق حضانة الولد المسلم " وتظهر سد الذريعة هنا في 
تتمة نص القانون، فقد جاء فيه: " حتى يعقل الأديان، أو يخشى عليه أن يألف غ± 

هو عe سد الذريعة، فالقانون أخذ بالجواز،  الإسلام، وإن t يعقل الأديان "، وهذا
بأن تكون الحاضنة غ± مسلمة، وفي نفس الوقت منع هذا الجواز في حال خشية 
تحقق مفسدة، وهو أن يألف غ± الإسلام، وهذا هو سد الذريعة من منع ما يجوز 

  خشية الوصول إلى ما لا يجوز.

 عدم فسخ نكاح الزوجة المرتدة: السادسالفرع 

هن حل  لا﴿: الفقهاء أن الزواج لا ينعقد mرتد ولا مرتدة، لقوله تعالى اتفق
المرتد لا ينكح وك] ذكر الجويني: " ،]١٠حنة:[سورة الممت ﴾لهم ولا هم يحلون لهن

، وكذا إن كانت الردة من قبل المرأة قبل )٢(". والمرتدة لا ينكحها أحد.أبداً مسلمة
في قول عامة أهل  ،انفسخ النكاح ،" ارتد أحد الزوجe قبل الدخول فإذا الدخول،

فسخ مباشرة ، وقد وقع الخلاف في] إذا ارتدت الزوجة بعد الدخول، هل ين)٣(العلم "
ح استوى فيه ما قبل الدخول لأن ما أوجب فسخ النكا ك] في القول الأول "

، )٥(لحe الانتهاء من عدتها، والقول الآخر ك] عند الشافعية أن ينتظر )٤("وبعده
زياد عن مالك إذا ارتدت بن  وروى عليعند المالكية ك] ذكر الدسوقي: "وفي قول 

، وهذا )٦("يكون ذلك طلاقا وتبقى على عصمته المرأة تريد بذلك فسخ النكاح لا
  القول مبني على سدّ الذريعة.

                                                            
  .٤٦/ ٤هـ،١٤٠٦، ٢لكاسا@، علاء الدين دار الكتب العلمية، ط) ا١(
  .٣٦٩: ١٢هـ) ١٤٢٨، الرياض: دار المنهاج، ١بن عبدالله، "نهاية المطلب". (ط لجويني، عبدالملك) ا٢(
  .٣٩: ١٠هـ)، ١٤١٧ الكتب، ، ب±وت: عا٣tبن أحمد، "المغني". ( ط ابن قدامة، عبدالله) ٣(
  لمرجع السابق.) ا٤(
: ٩ )هـ١٤١٩، ب±وت: دار عاt الكتب، ١بن محمد، "الحاوي الكب±". ( ط نظر: الماوردي، علي) ا٥(

٢٣١.  
  . ٢٧٠: ٢، ب±وت: دار الفكر)، ١بن أحمد، "حاشية الدسوقي". (ط لدسوقي، محمد) ا٦(
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وقد نص القانون على ذلك فقال: " إذا ارتدت الزوجة فلا يفسخ الزواج " 
بنقيض قصدها، لأنها أرادت من الردة فسخ العقد والخلاص من  عملاًوذلك 

الزوج، والذي يهمنا هنا هو الجانب التشريعي في سد الذريعة، فكون المرأة ارتدت 
وع الفسخ بتلك الردة في هذا من أكبر المفاسد بلا شك، لكن الشاهد هنا، هو وق

لمفسدة  الأصل، لكن منع القانون تحقق الفسخ ك] هي الرواية عند المالكية، إغلاقاً 
  الكفر والردة، ومنعاً للحيل في فسخ عقد الزواج.

 لفرع السابع: إرجاع هدايا الخطبةا

وقت الخطبة، وتختلف الخطبة عن النكاح،  دايالقد بحث الفقهاء مسألة اله
أنها وعد لا عقد، ولا يجب فيها المهر، فلذلك قالوا بإرجاع المهر في حال الخطبة إن 
تم العدول عنها، ولكن بحث العل]ء مسألة الهدايا التي تهدى في وقت الخطبة، 

ت فذهب الحنفية ك] يذكر ابن عابدين إلى النظر إن كانت الهدايا قاìة وق
، وجاء في حاشية القليو´ عند )١(العدول فترجع، وإن t تكن قاìة فلا رجوع فيها

، بين] )٢("ما دفعه إن كان قبل العقد مطلقا رجع الدافع أو وارثه بجميعشافعية: "ال
ذهب المالكية في قول عندهم إلى التفريق بe عدول الخاطب وعدول المخطوبة، 

إن كان  وإن كان العدول منها فله الرجوع، "فإن كان العدول منه فلا يرجع، 
  .)٣("لرجوع من جهتها فله الرجوع عليهاا

ما سبق عرض موجز لأقوال الفقهاء في ذلك، بين] اختار القانون الكويتي 
نه إذا عدل أحده]، وليس èة شرط وعرف، فإن كان عدوله بغ± أ ) ٥في مادته (

استرد ما أهداه، الملاحظ هنا أن  مقتض، t يسترد، وإن كان العدول mقتض
القانون نظر إلى سبب العدول وكذا جهته، فإن عدل الخاطب دون مسوغ فلا 
رجوع للهدية، بخلاف إن وُجد المسوغ والسبب، وفي هذا ملحظ أن القانون أغلق 

خاصة إن  –، في حال ما أخذت المخطوبة الهدايا والاتهام باب التحايل والخداع
لعدم رغبتها أساساً بالارتباط وإÉا من أجل  –عدلت عن الخطبة  ثم –كانت èينة 

                                                            
  .١٥٣/ ٣الدر المختار، نظر: ابن عابدين، رد المحتار على ) ا١(
  .٢١٦/ ٣هـ، ١٤١٥أحمد سلامة، حاشية القليو´، دار الفكر، ب±وت، ) القليو´، ٢(
  .٣٤٨/ ٢اشية الصاوي، ) ح٣(
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فقد أغلق باب الخداع بأن الهدايا ترجع، والملاحظ هنا مفهوم سد  –الهدايا فقط 

لاقا غالذريعة، وهو جواز استخدامها للهدايا التي أهديت لها، ولكن Íنع من ذلك إ 
  لزمها رده.كان mسوغ لباب الفساد المتوقع من استخدم ذلك للتحايل فإن 

 -ويصعب الإحاطة بجميعها  - هذه أبرز النصوص القانونية التي وقفت عليها
، وهذا إن دل فإنه يدل على أن القانون ينظر والتي فيها العمل mفهوم سدّ الذريعة

المفاسد قدر المستطاع،  أإلى الواقع وماله من مصالح وما عليه من مفاسد، فيدر 
 تقدم، إما أنه يبني النص القانو@ على مبدأ سدّ الذريعة، وذلك على قسمe ك]

فيكون هو السبب الرئيسي له، وإما أنه يكون سبباً في الاختيار من بe أقوال 
  الفقهاء.
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  الخاVة

  أهم النتائج

 الذريعة بالمعنى العام هي المفضية إلى الأحكام التكليفية الخمسة. •

 يجوز خشية الوصول إلى ما لا يجوز.الذريعة بالمعنى الخاص هي منع ما  •

 المالكية والحنابلة قالا mشروعية سد الذريعة. •

 .دليلاًه الشافعي أشهر من ألغى الاعتبار بسد الذريعة وt يعتبر  •

الحنفية موافقتهم للشافعية بعدم الأخذ بسد الذريعة، ولكن تطبيقاتهم  عننقُل  •
 mسميات أخر كالاستحسان. فيها سدّ الذريعة

  :هي الشخصية الأحوال •

 الشرعية المتعلقة بالأسرة، كأحكام الزواج والطلاق والم±اث. المسائل

بناء الالعمل بسدّ الذريعة في القانون، على نوعe، إما أن يكون هو الأساس في  •
 لل]دة، وإما أن يكون موجهّاً في الاختيار بe الأقوال الفقهية. يالتشريع

 قانون الأحول الشخصية:من مسائل سدّ الذريعة في  •

 منع زواج من خببّ امرأة على زوجها. ­

 منع توثيق العقد لمن هم دون العمر المقرر. ­

 إجبار الأب ابنته البكر ما دون الخامسة والعشرين على النكاح. ­

 عدم إسكان الزوجة مع ضرتها. ­

 منع الحاضنة المسلمة في حالات معينة. ­

 عدم فسخ العقد في حال ردة الزوجة. ­

  توصية

وصي البحث المختصe بعلم الأصول والفقه، باستخراج الأحكام التي بنيت ي ­
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 في ذلك. لمصلحةا، في القانون، وبيان أثر المصلحة المرسلةعلى 

يوصي البحث بالنظر في المنهجية التي بنُيت عليها نصوص القانون، ولا أقصد  ­
الاختيارات المذهبية، بل المفاهيم والأسس التي بنيت عليها نصوص قانون 

 للمقنن في الاختيار من بe الآراء الفقهية.لمرجح واالأحوال الشخصية، 
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 المراجع
 القرآن الكريم. .١
 .ـه١٤١٧، ١وافقات، دار ابن عفان، القاهرة، الطبعة إبراهيم بن موسى الشاطبي الم .٢
 .ـه١٤١٥، ١أحمد الصاوي، بلغة السالك، دار الكتب العلمية، ب±وت، ط .٣
، ٥أحمد الغندور، الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي، مكتبة الفلاح، الكويت، ط .٤

  م.٢٠١٣
  .ـه١٤١٨، ١طأحمد بن إدريس القرافي، الفروق، دار الكتب العلمية، ب±وت،  .٥
، ١أحمد بن إدريس القرافي، شرح تنقيح الفصول، شركة الطباعة الفنية، القاهرة، ط .٦

 .ـه١٣٩٣
 ه.١٣٩٩، ١أحمد بن زكريا القزويني، مقاييس اللغة، دار الفكر، دمشق، ط .٧
  ه.١٤١٦، ٢أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد، الرياض، ط .٨
  .ـه١٤١٤، ١الزركشي، البحر المحيط، دار الكتبي، عّ]ن، الطبعةبدر الدين محمد  .٩

بدر بن ناصر السبيعي، المسائل الفقهية المستجدة في النكاح، مجلة الوعي، الكويت، العدد  .١٠
  .ـه١٤٣٥، ٣٦

، ٥تاج الدين عبدالوهاب السبÚ، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، ب±وت، ط .١١
  .ـه١٤٢٨

  هـ.١٤٢٨، ١بن عبدالله، نهاية المطلب، دار المنهاج، الرياض، طالجويني، عبدالملك  .١٢
  .ـه١٤٢٤، ١سلي]ن بن خلف الباجي، الإشارة في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، ط .١٣
، ١سلي]ن بن عبد القوي الطوفي، شرح مختصر الروضة، مؤسسة الرسالة، عّ]ن، ط .١٤

  .ـه١٤١٩
، لا يوجد ٤ار الكتاب العر´، ب±وت، طسيل]ن بن أشعث السجستا@، سنن أ´ داود، د .١٥

  تاريخ نشر.
  .ـه١٤١٢،  ٢شمس الدين محمد الحطاب، مواهب الجليل، دار الفكر، دمشق، ط .١٦
صالح بن عبد العزي آل منصور، أصول الفقه وآل تيمية، دار ابن الجوزي، الرياض،  .١٧

  .ـه١٤٢٥، ١ط
لرسالة، ب±وت، عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب، جامع العلوم والحكم، مؤسسة ا .١٨

  .ـه١٤٢٢، ٧الطبعة
 .ـه١٤٢٨، ١عبد الملك بن عبد الله الجويني، نهاية المطلب، دار المنهاج، الرياض، ط .١٩
عبدالرحمن إبراهيم الكيلا@، تطبيقات معاصرة للمصالح المرسلة في المجال الأسري،  .٢٠

  م.٢٠٠٦، ٢٧جامعة مؤتة، مجلة الشريعة والقانون، العدد 
  .ـه١٤٤٢، ١لطيار، الفقه الميسر، الوطن للنشر، الرياض، طعبدالله بن محمد ا .٢١
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  .ـه١٣١٣، ١عث]ن بن علي الزيلعي، تبيe الحقائق، المطبعة الأم±ية الكبرى، القاهرة، ط .٢٢
  م.١٩٨٢، ٢علاء الدين الكاسا@، بدائع الصنائع، دار الكتاب العر´، ب±وت، ط .٢٣
، بدون تاريخ ٢اث العر´، ب±وت، طعلي بن سلي]ن المرداوي، الإنصاف، دار إحياء التر  .٢٤

  نشر.
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